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 : صملخ  
والنزاعات التي تثور تحقيق الاستقرار والطمأنينة بين الزوجين، إلا أنّ المشاكل  ومن أهدافه السّامية الأسرة، أساس هو إنّ الزواج

بينهما قد تعصف بهذا المقصد لذا شرع الله سبحانه وتعالى ازالة الضرر بكل وسيلة متاحة، فليس من العدل الاستمرار في علاقة 
 . رر مادي أو معنويغير مستقرة، وتلحق الضّرر بأحد طرفيها مهما كان نوع هذا الضّ 

رر اللاحق بالزوجين؟ كيف يثبت الضّ : ين المسائل التي تثير الكثير من الإشكاليات منهاويعتبر إثبات الضّرر في العلاقة الزوجية من ب
طلاعنا وبحثنا وجدنا أنّ الضرر في العلاقات الأسرية من المسائل الصعبة، افب. ما مدى التوافق الشرعي والقانوني في إثبات الضرر؟

الضّرر اللاحق بالزوج أو الزوجة مماّ لا يطلع عليه، لذا نجد الطرف  وذلك نظرا لكون هذه العلاقات مبنية على السّرية، باعتبار
  .  ثباتهإلفقهية والقانونية قد وسعت مجال حكام افي إثبات ضرره، بالرغم من أنّ الأالمتضرر يجد صعوبة 

  .ررحالات الضّ  –وسائل الإثبات  –مسائل الأسرة   -رر الضّ  :تاحيةفكلمات المال
 Summary 
Mariage  is the foundation of the family, and one of its lofty goals is to achieve stability and reassurance 

between the spouses, but the problems and disputes that arise between them may strike this destination, so 

God Almighty has begun to remove the damage by every available means, so it is not fair to continue in an 

unstable relationship, and harm one of its parties Whatever the type of this damage is material or moral. 

Among the issues that raise many problems, among them, is proving the harm in the marital relationship: 

How to prove the harm done to the spouses? What is the extent of legal and legal compatibility in proving 

the damage? By informing us and researching, we found that harm in family relations is a difficult issue, 

given that these relationships are based on confidentiality, given the harm done to the husband or wife, 

which is not seen, so we find the affected party finds it difficult to prove his harm, despite the fact that 

jurisprudential and legal provisions have expanded Field of evidence. 

Key words: harm - family issues - means of proof - cases of damage. 

 

                                           
 hayathamza02@gmail.com : البريد الإلكتروني                              قيطة حياة :   المؤلّف المرسل - 1



         ISSN :1112-4377                                                                                                       مجلة المعيار

 5252:السنة      25:عدد     52:مجلد

 

428 

 

 

 : مقدمة. 1
إنّ الأسرة هي الخلية الأساسية لتأسيس مجتمع صالح يقوم على أساس الترابط والتكافل وحسن المعاشرة، لذا فإنّ من أهداف الزواج 

ةً : تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة لقوله تعالى نَكُمْ مَوَدَّ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ ﴿وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
رُونَ﴾ وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَلِكَ لََياَتٍ لقَِوْمٍ يَ ت َ  ذا انتفى هذا المقصد وعصفت المشاكل بالأسرة فإنّ ذلك يلحق إ، ف[12الروم الَية ]فَكَّ

    .أضرارا مادية ومعنوية لا تقتصر على الزوجين بل تتعداهما إلى الأولاد، والمجتمع عامة
ومماّ لا شك فيه أنّ أية علاقة زوجية يمكن أن يتخلّلها خلافات يختلف فيها ردّ فعل الزوجين وغالبا ما نجد تبادل السب والشتم 

وإلى إحداث ضرر واجب دفعه لقوله تعالى ، 1إلى خرق مبدأ الاحترام المتبادلوالأفعال المنافية لقيم العلاقة الزوجية وهذا ما يؤدي 
أي لا ضرر على أحد، بمعنى أنهّ . 2"لا ضرر ولا ضرار:"صلى الله عليه وسلم هولقول[ 132: البقرة]﴿وَلَا تُُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لتَِ عْتَدُوا﴾

ثباته ؟ فما هو المقصود بالضّرر اللاحق بأحد الزوجين؟  كيف يمكن ا، 3بغيره لا يلزم الطرف المتضرر الصبر عليه، ولا يجوز له إضراره
 .  ثبات؟وما مدى فعالية وسائل الإ

رر وتغيره من واقعة المتضرر خاصة مع تنوع الضّ  الطرف عن الظلم في الحاجة إلى رفعوللوصول إلى الأهداف المرجوة المتمثلة  
شكاليات إ، وللإجابة على ثبات الضّرر اللاحق بأحد الزوجينإبس وبيان المنهج الشرعي والقانوني في زالة اللّ إ لأخرى، إضافة إلى

وقانون الأسرة الجزائري للوقوف على مدى  الفقه الإسلاميالبحث وجب الاعتماد على المنهج الإستقرائي، والمنهج المقارن بين 
 .    التوافق بينهما

 رر  ماهية الض   :الفرع الأول . 2
من بين أصعب الأضرار على الإطلاق لتعلقه بعدة أطراف الزوج والزوجة والأولاد،  والطلاق الزواج مسائل عن يعتبر الضّرر النّاجم 

 التقاضي وحصول الأفراد، بين التنازع وقوع إلى بالأمان، ويؤدي الإحساس معنى يفقد قد إذ به تقع من حياة في كبير تأثير فله
وتعود مرجعية هذه الخلافات إلى بين أهم النّزاعات التي تطرح في ساحات القضاء،  المحاكم وتعتبر نزاعاته من في ساحات بشأنه

 .  عدّة أسباب لا يمكن حصرها
 
 
 

                                           
 .م22/70/1722: ، ت ز/https://fr.scribd.com/document :،من موقع 12الضرر في العلاقة الزوجية، ص: أيمن الدريدي، مقال - 1
، والبيهقي،كتاب احياء الموات، باب باب من قضى فيما بين الناس بما 082،ص1، ج1327:رمن بنى في حقه ما يضر بجاره، ح :رواه ابن ماجة، كتاب الاحكام، باب -2

وصححه الألباني،  محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، .158، ص6، ج22808:فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد ح ر
 .278، ص3م، ج2285 -ه   2275: ، سط1بيروت، ط –لامي زهير الشاويش، المكتب الإس: إشراف

 .121أبو الحسن الطرابلسي ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، دار الفكر، دذط، دذسط، ص -3

https://fr.scribd.com/document/
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  :مفهوم الضّرر من الناحية اللغوية والاصطلاحية :أولا 1. 2
رُّ المصدر، والضُّر، الهزال: 1لغة الضّرر فكل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة . وسوء الحال ما كان ضدا للنفع فهو ضر، والضَّ

فع والمضرة خلاف المنفعة رر وهو ضد النّ ، من الضّ [217آل عمران الَية]في بدن فهو ضر، وقوله تعالى﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ 
 .رروالاسم الضّ 

 بقوله ابن العربيفعرفه ، فعفي مقابل النّ يكون رر الضّ ل ااستعم بالبحث في مصادر الكتب الفقهية نجد أنّ : الضّرر إصطلاحا  
رار أن تضره من غير أن تنتفع الضّ :"وقال الشوكاني .2"نقيض النفع ورر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه وهالضّ :"

  .3"ر أن تضره وتنتفع أنت بهوالضّ 
يفهم من هذا التعريف أنّ الضّرر ، ف4"فسه وما كان فيه ضرر على غيرهالضّرر هو ما قصد به الإنسان منفعة ن: "ابن فرحون وقال

 .فيه منفعة للانسان ولكن الضّرر قد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد، وليس كل ضررمقيد بالقصد وفيه منفعة للشخص، 
كل أذى يلحق الشخص سواء   الضرر هو إلحاق مفسدة بالَخرين، أو هو: "أمّا في الفقه المعاصر عرف بعدة تعريفات نذكر منها

 .ولعل هذا التعريف جامع ويشمل جميع أنواع الضّرر .5"أكان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته
 بمصلحة أو من حقوقه، بحق من جراء المساس الشخص يصيب الذي 6إذا أطلق الضّرر فيقصد به الأذىاحية القانونية من النّ و 

الأذى : "، فقيل أنّ الضّرر هو7أدبية أو مادية المصلحة هذه كانت مشروعة، سواء بمصلحة الإخلال آخر بمعنى هو أو مشروعة،
الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلّقة بسلامة جسمه 

 أو امادي اسواء كان ضرر  أذى يلحق بالشخص فالضّرر هو كل .8"أو عاطفته أو بماله أو حريتّه أو شرفه واعتباره أو غير ذلك
 . ذى الذي يصيب الانسان في نفسه أو جسمه أو ماله، ويلزم عنه التعويضأنهّ هو الأأي . 9امعنوي

                                           
يوسف الشيخ محمد، المكتبة : اح، المحقق، زين الدين الرازي، مختار الصح281، ص2ه ،  ج 2222سط  3:لبنان، ط –بيروت  –إبن منظور، لسان العرب، دار صادر  -1

أبو الفيض مرتضى، الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية،   .283م، ص2222/ ه  2217: ، سط5صيدا،  ط –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 
 .323، ص21دذب، دذط، دذسط، ج

 . 82، ص2م،ج1773 -ه  2212: ، سط3لبنان، ط –أبو بكر ابن العربي، أحكام القرآن،  دار الكتب العلمية، بيروت  - 2
 .321، ص5ج م،2223 -ه  2223، 2عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط: تحقيق الشوكاني، نيل الأوطار، محمد بن علي - 3
 .328، ص1م، ج2286 -ه  2276: ، سط2يات الأزهرية،طابن فرحون، تبصرة الحكام، مكتبة الكل -4

 .15ص ه ، 2382:،  سط2دار الفكر، بيروت، طوهبة الزحيلي، نظرية الضمان،  -  5
، وعندما يكون "أذى " الشر عندما يكون يسيرا يسميه أهل اللغة : "إلا أنهّ من الناحية اللغوية استعمال لفظ الأذى محل نظر فهناك من فرق بين الضّرر والأذى فقيل - 6

 –الكويت، دارالسلاسل  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،الموسوعة الفقهية الكويتية" الشر الخفيف، فإن زاد فهو ضرر: الأذى: "قال الخطابي "جسيما يسمونه ضررا
 .52، ص30ج المرتضى الزبيدي، تاج العروس، المرجع السابق،.355، ص1جه ،  2210 - 2272: ، سط 1الكويت، ط

 .37م، ص2226:بلحاج العربي، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دذط، سط -7
  23م، ص 2256: ،  سط1سليمان مرقس، الفعل الضار، دار النشر للجامعات المصرية ،ط -8

الضرر المادي هو الذي ينتج عن المساس بحق المتضرّر أو بالإنقاص من عناصرها ايجابية أو الزيادة في عناصرها السلبية فمساس بالذمة المالية للمضرور : الضرر المادي - 9
أو المس أما الضرر المعنوي فهو ما يترتب عن الإيذاء بشعور الشخص أو أحاسيسه . بمصلحة مالية له يترتّب عليه تفويت مزية مالية لصاحب الحق أو تكلفه تكاليف ماليّة



         ISSN :1112-4377                                                                                                       مجلة المعيار

 5252:السنة      25:عدد     52:مجلد

 

430 

 

 صور وحالات الضّرر اللاحق بأحد الزوجين : ثانيا  2.2
بطه أو نحصره في حالات معينة فهو متغير ض، لا نستطيع أن ناواسع ارر السابقة يتضح لنا أنّ للضّرر مفهومبناءا على تعريفات الضّ 

يكسر بالتأكيد التناغم بين الزوجين، كما يكسّره خطأ أشدّ جسامة ولكنّه  إنّ وخز الإبر المتجدّد:" قال كاربونيهوغير ثابت، كما 
 . ايعتبر ضرر  او ماليأ اأو جسمي اا كان نوعه نفسيفكل أذى يلحقه أي من الزوجين بالَخر أيّ . 1"منعزل

سبية على غرار مفهومه حيث تتدخّل في تحديده معايير اجتماعية، وواقعية وثقافية وهذا ما يفسّر أيضا كون فيتميز الضّرر بالنّ 
  . 2جسامة الضّرر يبقى أمرا نسبيا بالأساس إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف الموضوعية المحيطة بكل زوجين

موضوعنا نجد أنّ حالات الضّرر لا نستطيع حصرها في حالات معدودة، فإنّ الضّرر قد يكون في مختلف مراحل وبالرجوع إلى 
 ضرر 3الخطبة عن العدول عن ترتب إذا:"..... من قانون الأسرة 75بالطلاق، فنصت المادة  لزوجية ابتداء بالخطبة وانتهاءالعلاقة ا

بهذا التنصيص لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية  فالمشرع الجزائري....." بالتعويض له الحكم جاز لأحد الطرفين معنوي أو مادي
ا كان الطرف المتضرر من يستوجب التعويض، وأيّ  اأو معنوي ارر ماديضررا سواء كان الضّ  يرتب الذي الخطبة عن العدول في أنّ 

 .العدول
وتتمثل هذه  4سرةمن قانون الأ 53لتطليق في المادة التي توجب ا يضا نجد المشرع قد تكلم عن الضّرر عند حديثه عن الحالاتأو 

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، العيوب التي تحول دون تحقق الهدف من : الحالات في
الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة الزواج، الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف 

يسمح "من ق أ التي تنص على  8والحياة الزوجية، الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة، مخالفة الأحكام الواردة في المادة 
اب فاحشة ، إرتك"بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل

 فالعيب: متعدد ررالضّ  مبينة، الشقاق المستمر بين الزوجين، مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، فحسب هذه المادة نجد أنّ 
 .  والهجر ضرر والحبس وكذلك الغيبة ضرر الإنفاق وعدم ضرر

   ."للطرف المتضرر وبالتعويض القاضي بالطلاق يحكم الزوجين أحد نشوز عند: "ق أ من 55 المادة لى ما تنص عليهإضافة إ

                                                                                                                                                        
معجم القانون اوديت الياس، شعبان عبد العاطي، محسن أحمد، الهيئة . وقد يسمى بالضرر الأدبي وهو مساس بالشرف أو الإعتبار أو ايلام بالنفس بعرضه وسمعته واعتباره،

 .12،ص  6،ع  2263:عن الجريمة،  سطجبر الضرر الناتج : محمد الوصيف، مقال .313ص. م2222/ه 2217:العامة لشؤون المطابع الأميرية، دذط، سط
  1 - Jean Carbonnier.Droit civil. Tome II.P.159 
 .  12الضرر في العلاقة الزوجية، ص: أيمن الدريدي، مقال سابق -2
صحتها،  ومدى الخطبة واقعة من تحقق إلى يلجأ وفقا لقانون ق إ م و إ، عليه وذلك المعروضة القضية لأطراف والشكلية الموضوعية الشروط توفر من القاضي تأكد بعد -3

سعادنة السعيد، عبء الاثبات في القانون الوضعي الجزائري، مجلة المفكرن . عليه مدعى أو كان مدعيا"يدعي لمن البينة"العامة -للقاعدة وفقا يدعي من إثباتها على عبء ويكون
 .222، ص22الجزائر، ع  -جامعة لعباس لغرور، خنشلة

منها ما متوافقة مع الفقه الإسلامي، ومنها ما إختص بها دونه، ومن الحالات التي توافق فيها المشرع الجزائري مع  53الإشارة إلى أنّ الحالات التي جاءت في المادة ووجب  -4
ومن الحالات التي  .لمخالفة الشروط المتفق عليها، التطليق للضررالتطليق لعدم الإنفاق، التطليق للعيوب، التطليق للهجر في المضجع، التطليق للغياب، التطليق : الفقه الإسلامي

من ق أ، التطليق لإرتكاب 8التطليق للحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة، التطليق للشقاق، التطليق لمخالفة أحكام المادة : إنفرد بها المشرع الجزائري هي
 .فاحشة
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إذا يمكن القول أنّ الوقائع المعتبرة ضررا واسعة المجال بحيث يستحيل تحديد صورها، نظرا لاختلاف أساليب الضّرر من حالة إلى 
رر واسعة في تقديره للضّ  في واقعة قد لا يعتبر ضررا في واقعة أخرى، لذا نجد المشرع قد منح القاضي سلطة اأخرى، فما يعتبر ضرر 

، لذا فإنّ الإشكالية التي تفرض نفسها هي معضلة إثبات "وكل ضرر معتبر شرعا: "بقوله 53ويظهر ذلك جليا في نص المادة 
     .بالزوجة أو بالزوج أو بالأولاد االضّرر سواء كان الضّرر لاحق

 رر شرعا وقانوناوسائل إثبات الض  : الفرع الثاني.  3
إنّ وسائل الإثبات في مسائل الأسرة تتميز بخصوصيتها، ومرونتها، فما كان وسيلة لإثبات بعض الوقائع قد لا يكون في وقائع 

فمثلا تعتبر الشهادة من أهم وسائل إثبات الوقائع المادية كالنشوز أو الاعتداء بالعنف أو الزنّا، أمّا في حالة الامتناع عن أخرى، 
فلا يمكن تصوّر إثباته عن طريق الشهود وهي من المسائل الحسّاسة التي تطرح " الهجر في المضجع"لزوجية اعطاء حق من حقوق ا

 .إشكالا في إثباتها
حدى أهم المعوقات التي كانت اعيف في العلاقة الزوجية غالبا باعتبارها الطرف الضّ  الضّرر الواقع على الزوجة إبتداءفيعتبر إثبات 

رر من طرف زوجها دون أن رر فغالبا ما تتعرض الزوجة للضّ طليق للضّ تُنعها من ممارسة حقها في طلب التّ تقف في وجه المرأة و 
وهنا يكون  ،رر داخل بيت الزوجية، وأحيانا يكون الأذى نفسيا صرفاتتمكن من إثباته لعدم وجود شهود يمكنهم معاينة هذا الضّ 

عوبات أهمها كيف يطرح الكثير من الصّ  إثباتهإلا أنّ  ،أو النفسي ضرر حقيقييعتبر الضّرر المعنوي حيث  ،الإثبات أكثر صعوبة
رر مزدوجا يرتبط فيه الأذى وأحيانا يكون الضّ  .ضرر خفي لا يمكن للغير معاينته أو الشهادة عليه فهورر المعنوي الضّ  يمكن ضبط

ومن هنا  .اتها لكون هذه الممارسات تقع في بيت الزوجيةالنفسي بالجسدي، وأمام هذه الوضعية التي لا يمكن بل يستحيل أحيانا إثب
رر اللاحق بأحد الزوجين؟ وهل هناك توافق يثار التساؤل التالي كيف تعاملت الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري مع إثبات الضّ 

  . شرعي وقانوني في هذا المجال؟
 رر من الناحية الشرعيةوسائل إثبات الضّ  :أولا. 1.1

بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية نجد أنّ مسألة إثبات الضّرر وطرق إثباته لم تأت بعنوان واضح إلا أننّا استفدنا ذلك من خلال عدة 
 .....ثبوته بالبينة أو الإقرار عليها و ( أي الزوج)وبتعديه ( ...)وأمّا الضّرب فلا يجوز( ...): "الدردير قراءات فعلى سبيل المثال قال

من الإضرار أن يمنعها من زيارة والديها، وليس من الإضرار بها البغض لها وإنّّا الإضرار الأذى بضرب أو اتصال :"يضا قيل، وأ1"
ادعت امرأة بعد المخالعة بدفع المال : ، وقيل2"ررشتم في غير حق أو أخذ مال أو المشاورة، وتقبل شهادة السماع أي على الضّ 

ن ضرر، وأقامت بينة على الضرر، فإنّ الزوج يرد لها ما خالعها به وبانت منه، هذا إذا كانت البينة لزوجها أنّّا ما خالعته إلا ع
 .3شهدت بمعاينة الضّرر، أوبيمين مع شاهد

                                           
 .323، ص1، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، دذط، دذسط، جمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي - 1
 .32، ص2م، ج2221 -ه  2221: ، سط3شمس الدين أبو عبد الله الحطاب الرُّعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط -2
 .537ص، 1الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، دذط، دذسط، ج -3
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 إلى إضافة. قل أنّ إثبات الضّرر يكون بكل سبل ووسائل الإثبات الممكنة بالبينة، والإقرار، وباليميننستفيد من خلال هذا النّ 
 فتوسع الفقهاء ،2الاستعانة بهم في إثبات العيوب الزوجية، فيمكن 1في حالة ما إذا تعلق الضرر بالعيوب الخبرة أهل الإعتماد على

  .الإقرار انتفاء وعند الرجل خاصة اتجاه حساسية من فيه لما بالذات في طرق إثبات العيوب
ماع رر يكون بالبينة ويكفي فيها مجرد السّ يرون أنّ ثبوت الضّ وأكثر المذاهب الفقهية توسعا في مجال إثبات الضّرر هم المالكية حيث 

 تفتدي من زوجها تيفي ال: وقال ابن القاسم. 3ررتجوز الشهادة بالسماع الفاشي في أبواب مخصوصة وذكرو ضمنها الضّ : فقالوا
وخالفهم  .4ع أنّ زوجها كان يضربها فذلك جائز بالسماع من أهله ومن الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشيفيشهد لها قوم بالسما 

سب والموت إلا النّ  لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه:"فقالوا ررسامع للضّ الشهادة بالتّ  ونلا يجيز حيث أنّّم  ةالحنفيفي ذلك 
 .5"والنكاح والدخول وولاية القاضي

 الضّررف، منهم للظروف النّفسية التي قد يمر بها الطّرف المتضررمراعاة هو في مجال إثبات الضّرر  ولعل السبب وراء عدم تضييقهم
 الشهود يعاين ما فنادرا السرية، من الزوجية الحياة به لما تتسم نظرا ،6الملموس وجوده من بالرغم إثباته الصعوبة من يكون الزوجي

إثبات  في الزوجة تنوء الذي الثقيل العبء وتخفيف العدالة تحقيق بغية إثباته بالضرب والسب، ولتسهيل زوجته على الزوج اعتداء
 المحيط هذا وتحديد الزوجين، محيط في الشهرة بها وقصد بالتسامع، ررالضّ  على الشهادة قبلت الدعوى في كسبب الإضرار وقائع

 في شك ساوره إذا جانبا تركها أو إليها،  اطمأن إذا وقبولها له اعتمادها الذي القاضي لتقدير يخضع عموما الشهادة وتقدير
 بقوله شرعا مدفوع والحرج الحقوق، من كثير وضياع الأحكام وتعطيل الحرج إلى لأدى هنا سامعالشهادة بالتّ  تجز لم فلو صحتها،

ينِ مِنْ حَرجٍَ ﴾﴿تعالى  [.  08الحج الَية] وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّ
ولها اختيار ، 7"رر ولو لم تشهد البينة بتكررهولها التطليق بالضّ " :قال الدسوقي، فواحدة لمرة ولو ررالضّ  بثبوت اضافة إلى أنّّم اكتفوا

بدون طلاق، وفي  هالضّرر يمكن رفعقالوا أنّ  فالقضائي  ضيقوا في مسألة التطليقالشافعية بينما .1اختيار البقاء معه ويزجره الحاكم
                                           

هاء وسعوا في الطلاق الذي و بالبحث في الجانب الشرعي نجد أنّ الحديث عن الضرر اللاحق بالزوجة عامة ما يرتبط بالطلاق الذي يوقعه القاضي، فنجد أنّ جمهور الفق -1
فذهب أكثر الأمة إلى ثبوته، وإن اختلفوا في التفاصيل، وقال ابن يملكه القاضي إلا أن أبو حنيفة ضيق وحدده في الطلاق للعيب، وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب 

 ولا الفرج بداء ولا بعنانة ولا كذلك، هي تجده بأن ولا هذه العيوب، من شيئا بها يجد بأن ولا كذلك، بجنون ولا بمرض ولا حادث بجذام صحته النكاح بعد يفسخ لا: "حزم
الصنعاني، سبل السلام، دار الحديث، " عيب ينفر الزوج الَخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة، والرحمة يوجب الخيارواختار ابن القيم أنّ كل ". العيوب من بشيء

، 1ابوزهرة، الأحوال الشخصية،  دار الفكر العربي، ط. 102، ص2، المحلى، ابن حزم، دار الفكر، بيروت، دذط، دذسط، ج228-361، ص1دذط، دذسط، ج
 .320ص م،2250:سط

 .60م،  ص16/76/1722:آيت شاوش دليلة، انّاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة، اطروحة دكتورا، جامعة تيزي وزو، ت م  - 2
 .175أبو القاسم  ابن جزي، القوانين الفقهية، دذط، دذسط، ص - 3
محمد بن يوسف المالكي، التاج والإكليل . 115م، ص1775/ه 2216: سط، 2القاهرة، ط/أحمد جاد، دار الحديث: خليل بن إسحاق المالكي، مختصر خليل، المحقق-4

 .132،ص8م، ج2222-ه 2226: ، سط2لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ط
 .60، ص2دذسط، ج لبنان، دذط، –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت : عبد الغني بن طالب الميداني الحنفي، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق - 5
، جامعة معسكر، مجلة (دراسة للفقه المالكي وقانون الاسرة الجزائري) حجاري محمد، دور الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في التأسيس لقواعد الإثبات في أحكام الأسرة -6

 .261م، ص1728فيفري: ، سط0العلوم الانسانية والحضارة، ع 
 .323ص 2 ج المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، دذط، دذسط،أحمد بن عرفة الدسوقي  - 7
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ضارب بعث أي الخلاف والعداوة بينهما، وذلك بأن دام بينهما التّساب والتّ )...( فإن اشتد الشقاق: "الخطيب الشربيني هذا يقول
حتى يعود إلى العدل، ولا يعتمد قوله في  يحال بينهما: "وقال الغزالي. 2"القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها لينظر في أمرهما

  .3"العدل، وإنّّا يعتمد قولها وشهادة القرائن
 رر قانونا وسائل إثبات الضّ : ثانيا.  2.1

رر وخاصة تلك التي  تلحق بالزوجة إلا أنهّ أغفل الحديث عن معالجته لحالات الضّ  رغم الجزائري الأسرة كما سبق وأن قلنا أنّ قانون
صعبا، إلا أنّ سكوت المشرع عن وسائل الإثبات قد يعتبر في حد ذاته خدمة للمتضرر لإثبات وسائل الإثبات مماّ جعل الأمر يبدو 

 .  ضرره بكل وسيلة إثبات معتبرة ومتاحة
من ق أ  53ة رر بحالاته في المادأنهّ نص على التطليق للضّ  رغم نصوصا حول وسائل إثبات الضّرر، ردو ي فالمشرع الجزائري لم
 :للمحكمة العلياجاء في قرار ف .ررالقضائية جاءت مبينة للوسائل التي يعتمد عليها في إثبات الضّ  حكاملأا نّ أالسالفة الذكر، إلا 

رر اللاحق بالزوجة وذكر وسائل إثبات الضّرر ه عند الحكم بالتطليق يتعين على القاضي تبيان نوع الضّ من المقرر شرعا وقانونا أنّ "
 .4"فة التي يتطلبها القانونمن ذكرهم على الصّ  بدّ  ود فلافإذا ثبت الضّرر للقاضي بشهادة الشه

 الخبرة بواسطة اتج عن العيوب الزوجية والتي يستحيل معها دوام العشرة الزوجية تثبترر النّ نّ الضّ أكدت الأحكام على أ وأيضا
 عيب وجود إلى استنادا التطليق طلب للزوجة يجوز هنّ أ ،وقضاء قانونا المقرر من:"المحكمة العليا في قرار ،كما جاء 5الطبية أوالإقرار

 عدم :على بالتطليق القضائي الموضوع قرارهم قضاة أسس الأبناء، ولما تربية أو أسرة كتكوين الزواج، هدف دون تحقيق يحول
الشرعية  سبابالأ لقضائهم وفروا قد فإنّّم الزوج، عقم إلى خلصت التي الطبية الخبرة استنادا لنتائج الأولاد، إنجاب إمكانية

 . 6....."الكافية
طريقة من طرق الإثبات  شوز أمر يمكن إثباته بأيّ أنّ النّ   إضافة إلى أنهّ قد يثبت الضّرر بالحكم القضائي فمن المقرر فقها وقضاء

 بلغت أنّا ثبوت بعد إلا لا يكون الزوجة عن النفقة سقوط أنّ  شرعا المقرر من كان متى :"فقد جاء في قرار للمحكمة العليا
 .7"زوجها طاعة عن ناشزا يجعلها اممّ  الحكم هذا تنفيذ عن متناعهاا ثبوت بعد الزوجية، و لمحل برجوعها القاضي النهائي بالحكم

يمكن إثباته عن طريق الشهود أو الرّسائل التي بعث بها الزوج والتي تعتبر قرينة يستنتج منها حقيقة سبة لحالة الغيبة مثلا فإنهّ وبالنّ 
 .  2ررفبصورة عامة يمكن للطرف المتضرّر إثبات ضرره بكافة الوسائل التي تؤكّد حالة الضّ  ،1الغياب

                                                                                                                                                        
 .345 ص 2 المصدر نفسه، ج الدسوقي، حاشيةالدسوقي، - 1
 .218، ص2، جم2222 -ه  2225: ، سط2دار الكتب العلمية، طالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  مغني الخطيب الشربيني، - 2
 .218، ص2جالمصدر نفسه، الشربيني، مغني المحتاج،  - 3
دراسة مقارنة بين الفقه )السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة م، نقلا عن الشامي أحمد، 10/22/2282: ، الصادر بتاريخ52227: قرار رقم: المحكمة العليا - 4

 .280صم، 1722-م1723: تلمسان، سنة –جامعة أبو بكر بلقايد رسالة دكتوراه، ، (الإسلامي والقوانين الوضعية
الجزائر،دذط،  والتوزيع، للنشر الخلدونية دار له، تعديل آخر حسب الأسرة الجزائري وقانون الإسلامي الفقه في والطلاق الزواج أحكام في الخلاصة الله، حرز بن القادر عبد - 5

   .187م، ص1770سط 
 .322، ص2م، العدد 1773: م، الصادر سنة28/70/1772:، مجلة القضائية، بتاريخ162522:الشخصية، ملف رقم الأحوال غرفة العليا، محكمة -6
 .222، ص72م،  ، ع2282-70-78: بتاريخ 33061المحكمة العليا، غ أ ش، قرار   -7
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 بعد الشرعي بيبالطّ  تقرير اللّجوء إلى وجةالزّ  ضرب المشرع الجزئري يعتمد على الخبرة الطبية كوسيلة إثبات فيمكن في حالة وبما أنّ 
 .بذلك محضر وتحرير الواقعة، حدوث عند الطبي الكشف إجراء

رر اللاحق المشرع الجزائري ركز على الضّرر اللاحق بالزوجة في قانون الأسرة الجزائري، وأهمل الحديث عن الضّ أنّ وتجدر الاشارة إلى 
ولكن  رر بالطلاق، وليس كما هو الحال بالنسبة للمرأة،بالزوج ولعل ذلك راجع إلى كون الزوج صاحب العصمة ويجوز له رفع الضّ 

                                  . رر اللاحق بالزوج باعتباره واقعة مادية كغيره من الوقائع فإنهّ يثبت بكل وسية إثبات متاحةالضّ  عموما يمكن القول أنّ 
 :خاتمة .4

رف المتضرر من فالطّ " أنكرالبينة على المدعي واليمين على من :"ثبات الضّرر هيإالقاعدة العامة في  نّ أ نقول ختام البحث وفي
رعية والقانونية لى جميع الوسائل الشّ إجوء لهما الحق في اللّ فثبات الضّرر، إو الزوجة يقع عليه عبء أالعلاقة الزوجية سواء كان الزوج 

 .لأنّ الأمر يتعلق بوقائع مادية غير مقيدة بوسائل معينة في الإثبات
 امنححيث نجدهما قد ، رر اللاحق بأحد الزوجينافقا إلى حدّ كبير في مسألة إثبات الضّ تو قد والقانون الجزائري  الإسلامي الفقهف

، قاضي سلطة واسعة في تقدير الضّررلاإضافة إلى منح بكل الوسائل المتاحة،  ررضّ الثبات إللطرف المتضرر من العلاقة الزوجية 
فهذا التّوسع ، الضّرر سواء بالبينة أو الاقرار أو المعاينة أو بالخبرة يمكن للطرف المتضرر إثبات ضرره بكافة الوسائل التي تؤكّد حالةف

 كل منأنّ   فيها هوالفاصل و  ،ريةعلى السّ  القائمة ،خصوصية مسائل الأسرةوعدم التضييق في وسائل إثبات الضّرر راجع إلى 
 .  يدعي أمرا عليه أن يثبته

 3 :قائمة المراجع. 5
 .القرآن الكريم برواية حفص (2
 .م2286 -ه  2276: ، سط2ابن فرحون، تبصرة الحكام، مكتبة الكليات الأزهرية،ط (1
فيصل  -محمد فؤاد عبد الباقين دار إحياء الكتب العربية : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق (3

 .عيسى البابي الحلبي، دذط، دذسط
  ه  2222سط  3:لبنان، ط –بيروت  –إبن منظور، لسان العرب، دار صادر  (2
 .أبو الحسن الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، دار الفكر، دذط، دذسط (5
  .أبو الفيض مرتضى، الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، دذب، دذط، دذسط (6

                                                                                                                                                        
 .223صالشامي أحمد، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة ،   - 1
ي بيّنته لدى القاضي التونسي يمكن إثبات الغيبة عن طريق الإشهار بالجرائد اليومية لغيبة الزوج أو الزوجة ويقع الإشهار بإذن من المحكمة كما يحضر المدّعوفي القانون - 2

لطّور التحضيري ثّم المرافعة والمفاوضة فالتصريح بعد المكلّف بسماعه بعد تحديد موعد لذلك بمكتبه ثم ينظر في القضية بصفة عاديةّ ككل القضايا مرورا من إعداد الملّف إلى ا
قضاء وتشريع عدد . تقرير تربّص": دعوى الطلاق وأنواع القضايا الأخرى التي تنظر فيها دائرة الأحوال الشخصية :"محمّد منصف المبزعّ"حضور المدّعى بالجلسة وأدائه يمين الغيبة

 .16 الضرر في العلاقة الزوجية، ص: قال، سابقأيمن الدريدي، م :نقلا عن.02ص . 2283سنة . 1
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 .أبو القاسم  ابن جزي، القوانين الفقهية، دذط، دذسط (0
  .م1773 -ه  2212: ، سط3لبنان، ط –أبو بكر ابن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت  (8
ه   2212 :، سط3ن، طلبنا –دار الكتب العلمية، بيروت ، محمد عبد القادر عطا: المحقق، السنن الكبرى ،أبو بكر البيهقي (2
 .م 1773 -

 .م2250:، سط1العربي، القاهرة، طدار الفكر ابوزهرة، الأحوال الشخصية،   (27
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دراسة للفقه المالكي ) حجاري محمد، دور الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في التأسيس لقواعد الإثبات في أحكام الأسرة (22

 .م1728فيفري: سط. 0م الانسانية والحضارة، ع ، جامعة معسكر، مجلة العلو (وقانون الاسرة الجزائري
 .م2222 -ه  2225: ، سط2المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط مغني الشربيني،الخطيب  (25
 .م1775/ه 2216: ، سط2القاهرة، ط/أحمد جاد، دار الحديث: المالكي، مختصر خليل، المحققخليل بن إسحاق  (26
، 5صيدا،  ط –الدار النموذجية، بيروت  -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية : الرازي، مختار الصحاح، المحققزين الدين   (20

 .م2222/ ه  2217: سط
 -22ع جامعة محمد خيضر بسكرة،  -سعادنة السعيد، عبء الاثبات في القانون الوضعي الجزائري، مجلة المفكر (28
 .م1722:سنة
 .م2256: ،  سط1ار النشر للجامعات المصرية ،طسليمان مرقس، الفعل الضار، د (22
رسالة دكتوراه، ، (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية)السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة الشامي أحمد،  (17
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 .الصنعاني، سبل السلام، دار الحديث، دذط، دذسط (13
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  .لبنان، دذط، دذسط –
 تعديل آخر حسب الأسرة الجزائري وقانون الإسلامي الفقه في والطلاق الزواج أحكام في الخلاصة الله، حرز بن القادر عبد (15

   .م1770الجزائر،دذط، سط  والتوزيع، للنشر الخلدونية دار له،
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   .دذط، دذسط المحلى، ابن حزم، دار الفكر، بيروت، (16
 .6،ع  2263:سط  المجلة القضائية التونسية، جبر الضرر الناتج عن الجريمة،: محمد الوصيف، مقال (10
 .محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، دذط، دذسط (18
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 .م2222-ه 2226: ، سط2مد بن يوسف المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، طمح (37
قضاء . تقرير تربّص": دعوى الطلاق وأنواع القضايا الأخرى التي تنظر فيها دائرة الأحوال الشخصية :"محمّد منصف المبزعّ (32
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